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المبـــدأ: 

عدم شمول عريضة الطعن بالاستئناف لجميع الاطراف لا يترتب عنه سقوط الاستئناف طالما ان الفصل 154 م م م ت خول لمحكمة الاستئناف ان تاذن بادخال من لم يشمله الطعن اذا كان الحكم لا يتجزأ.

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم الى كتابة المحكمة في 6 جانفي 2004 من طرف الاستاذ عبد السلام اليعقوبي المحامي بتونس

في حق تعاونية التامين للتعليم في شخص ممثلها القانوني

شركة ذات صبغة تعاونية مسجلة بالسجل  التجاري تحت عدد         B      15598   بالمحكمة الابتدائية بتونس الكائن مقرها ب 13 نهج بلجيكيا تونس

ضد ورثة المرحوم نعمان بن محمد بن عمر و هم والده  محمد بن الطيب بن عمر و والدته السيدة بنت حمودة  الفندري

محل مخابرتها بمكتب محاميتها الاستاذة  ثريا القزاح  قدورة الكائن بنهج ابو القاسم الشابي عمارة  سنتر مرحبا مدرج أ الطابق الاول صفاقس.

طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 15584 الصادر بتاريخ 16 اكتوبر 2003 عن محكمة الاستئناف بصفاقس و القاضي بقبول الاستئناف شكلا  و في الاصل بنقض الحكم الابتدائي  فيما قضى به في خصوص المستانف  الاول محمد بن الطيب بن عمر و القضاء من جديد بالزام المستانف ضدها  بان تدفع له 13065.800 لقاء مصاريف تداوي و علاج و 250.000  لقاء اتعاب التقاضي و اجرة محاماة و اعفاء المستانف  من الخطية و ارجاع المال المؤمن اليه و حمل المصاريف القانونية على المستانف ضدها و اقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك.

و بعد الاطلاع على مستندات التعقيب و على جميع الاجراءات       وعلى الوثائق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها .

و بعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية و الاستماع لشرح ممثلها بالجلسة 

و بعد الاطلاع على اوراق الملف و المداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي

من حيث الشكل

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه و صيغه القانونية و لذلك فهو حري بالقبول شكلا

من حيث الاصل

حيث تفيد وقائع القضية ان المدعين في الاصل المعقب ضدهما في قضية الحال عرضا ان مورثهما قد توفي في حادث مرور و قد  ادين السائق جزائيا و قضى بالتعويضات الا ان المحكمة قد قضت برفض الطلب المتعلق بالتعويض عن مصاريف العلاج  البالغة 13065.800 و طلبا على ذلك الاساس الحكم طبق الطلبات  المضمنة بعريضة الدعوى 

وحيث قضت المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 1 اكتوبر 2001 تحت عدد 28195 بعدم سماع الدعوى و ابقاء مصاريفها محمولة  على القائمين بها 

وحيث تم نقض الحكم الابتدائي المذكور و القضاء لصالح الدعوى استئنافيا حسب الحكم المطعون فيه المضمن نصه اعلاه 

وحيث تعقبت المحكوم ضدها الحكم الاستئنافي سعيا  لنقضه لضعف التعليل و خرق احكام الفصل 152 م م م ت

بمقولة ان القرار المطعون فيه علل قضاءه ذاكرا ان ما تمسكت  به المعقبة من وجود خلل في اجراءات الاستئناف لعدم شموله  للدخلين في غير طريقه باعتبار ان الفصل 152 م م م ت و ما بعده   لم يشترط ان يشمل الاستئناف جميع الاشخاص و الاطراف  في الحكم الابتدائي  خاصة اذا كان الحكم قابلا للتجزئة و ان القرار المعقب  اساء تطبيق احكام الفصل 152 م م م ت ذلك  لان القوانين الاجرائية لا يمكن تاويلها و طالما جاء هذا الفصل عاما  و شاملا  فانه محمل على عمومه و لم يرد بهذا الفصل ما يسمح  للخصوم  بعدم استدعاء البعض ممن شملهم الحكم الابتدائي.

المحكمة

عن المطعن الوحيد

حيث نص الفصل 152 م م م ت على انه " لا يمكن رفع الاستئناف  الا من الاشخاص المشمولين  بالحكم المستانف او خلفائهم او من ممثل  النيابة العمومية  في الاحوال التي عينها القانون 

كما لا يجوز رفع الاستئناف  على من لم يكن خصما في الدعوى المتسلط عليها الحكم المستانف"

وحيث انه و خلافا لما تمسكت به  المعقبة فان استئناف المعقب ضدها  لوحدها دون  من تم ادخالهما في القضية بالطور  الابتدائي و هما المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة و المنصف  بن عمر جاء محترما  لمقتضياته الشكلية المنصوص عليها  بالفصل 152 م م م ت باعتبار و ان هذين الطرفين لم يكونا  محل مطالبة صلب الدعوى الاصلية  و انما  ادخلا لتحرير الدعوى  و ان المطلوب الوحيد في قضية هي المعقبة الان تعاونية  التامين للتعليم  و التي كان من الممكن  ان يتسلط عليها الحكم لوحدها.

وحيث انه و اضافة لذلك فان الفصل 154 م م م ت خول  لمحكمة الاستئناف و بالرغم من عدم شمول الاستئناف  لطرف ما ان تاذن بادخاله وهو ما يستفاد منه ان عدم  شمول الطعن لكافة الاطراف لا يترتب  عنه سقوط  الاستئناف الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه  محترما لمقتضيات الفصول 152 م م م ت و ما بعده و يتعين معه رفض مطلب التعقيب اصلا.  

ولهذه الاسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه اصلا و حجز  معلوم الخطية المؤمن

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى صبيحة  يوم 6 افريل 2004  عن الدائرة من المحكمة المتركبة من رئيسها السيد محمد مشرية و مستشاريها السيدين عز الدين بوزرارة و احمد رزيق  و بمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة و بمساعدة الكاتبة السيدة ليلى الرياحي.

وحـــرر في تاريخـــــه
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